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 :مقدمة

تعد ظاهرة البنوك الإسلامية الحدث الأبرز على صعيد الساحة المصرفية العربية والإسلامية، بل والدولية في ربع 
 القرن الأخير وذلك للفرق الجوهري في الأساس الذي تستند عليه كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.  

ويمكن القول إن هذه التجربة المصرفية لم تكن لتستمر، لولا جهود العلماء والباحثين وتواصل هؤلاء العلماء في 
 سبيل النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي ليصل إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحال. 

ك البنوك، وتقييم التجربة ومع تكامل التنظير للبنوك الإسلامية بشكل عام صار من الضروري النظر في فعالية تل 
المصرفية لمعرفة جوانب الإخفاق وعوامل النجاح فيها من خلال دراسة عدد من المصارف الإسلامية في عدد من الدول 
وإجراء مقارنة فيما بينها وبين البنوك التقليدية، وليس من شك في أن البنوك الإسلامية قد حققت نجاحا باهراً في إثبات 

ا قابلة لمسايرة العصر والاستجابة للحاجات التمويلية التي تتطلبها الحياة النظرية التمويل ية الإسلامية من حيث أ
الاقتصادية المعاصرة، ولقد أثبتت البنوك الإسلامية بحق أن المصرفية الإسلامية تستطيع مجاراة أحدث التطورات في عالم 

بوي وتصلح كأساس لقيام نظام مالي محلي وعالمي على درجة من المهنية المال والاقتصاد وتتميز بمزايا حقيقية عن التمويل الر 
 المصرفية والمرونة وتغطية الحاجات التمويلية للمجتمع المعاصر.

إنَّ العمل المصرفي الإسلامي على هذه الصورة أصبح واقعاً ينبغي دراسته بعناية حتى يستمر النجاح والتفوق من  
المصارف التي تخلَّفت وأصاب القصور بعضاً من جوانبها من إعادة النظر في بعض جهة، ومن جهة أخرى لكي تتمكن 

ا وأساليبها وبالتالي السير وفق المعايير التي يمكن الاستناد عليها واتخاذها منهجاً للنجاح والتقدم.  سياسا
ية أن تقدم منتجات والمصارف الإسلامية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل الأزمة المالية العالم

م ولفك الحصار المضروب على  جديدة قادرة على أن تتغلغل في السوق المصرفية لتلبية حاجات الناس وإشباع رغبا
الصناعة المالية العالمية، فعلى المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية أن تعمل على تشجيع البحث العلمي في المالية 

ا، وتعقد الدورات التدريبية الإسلامية، وتتبنى نتائج الن امع العلمية في العالم الإسلامي، وتحتضن قرارا دوات والمؤتمرات وا
للتعريف بالصناعة المالية الإسلامية، إسهاما منها في التخفيف من الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي، وأضعفت  

 .كثيرا من المؤسسات والشركات الكبرى
والهيئة الإسلامية العالمية ق ينظم مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات وبناء على ما سب

 (المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل)للاقتصاد والتمويل: ندوة دولية في موضوع: 

 :وفق المحاور الآتية 
 :محـاور الندوة

o .المصارف الإسلامية: النشأة والتطور 
o قواعد فقهية). -مقاصدية -الضوابط الشرعية للمصارف الإسلامية ( ضوابط إيمانية 
o .الرقابة الشرعية والقانونية في المصارف الإسلامية 
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o .التحديات الداخلية والخارجية في المصارف الإسلامية 
o .إشراف ورقابة البنوك المركزية على المصارف الإسلامية 
o د الإسلامي.آليات وأنواع التمويل في الاقتصا 
o .مخاطر التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية 
o .دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 

 أهداف الندوة:

o دف هذه الندوة العلمية إلى تحقيق المعارف الآتية : 
o .إبراز واقعية الفقه الإسلامي وفعالية أدواته المالية 
o  الصناعة المصرفية الإسلامية وآفاقها المستقبلية.الوقوف على واقع 
o .معرفة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية 
o .فهم الواقع الفقهي والقانوني للمالية الإسلامية 
o .الاستفادة من خبرات المختصين في الاقتصاد الإسلامي، ومدى مساهمتهم في تطوير المالية الإسلامية 
o ن تجارب البنوك الإسلامية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية.الاستفادة م 
o معرفة مدى قوة جسور التعاون والتواصل بين المؤسسات المالية الإسلامية قصد متابعة جديد أخبارها. 
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 مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية

 وطرق التحوط منها
 الدكتور / هشام يسري العربي

 وأصوله المساعدأستاذ الفقه 

 جامعة نجران –بكلية الشريعة وأصول الدين 

 المملكة العربية السعودية

 

 مقدمة:

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ا أما بعد؛ فلا شكَّ أن المضاربة من أهم أساليب  ا أحد العقود الإسلامية الخالصة، وأ وصيغ التمويل في المصارف الإسلامية؛ ذلك لأ
تعتمد على تقديم مال من طرف وعمل من طرف آخر؛ فهي قائمة على الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد قُدُمًا، وهذا ما يميزها عن كثير من 

 ية بالتمليك وغيرهما.صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى كالمرابحة والإجارة المنته

إلا أن التمويل بالمضاربة يواجه كثيراً من المخاطر من الناحية التطبيقية في المصارف الإسلامية؛ حيث تقل سيطرة وإشراف المصرف على 
ا العميل أو المضارب؛ ومن ثم يتوقف نجاح أو فشل المضاربة إلى حد كبير على طبيعة  المضارب من حيث تنفيذ عمليات المضاربة التي يقوم 

 خبرته وأمانته وأخلاقه وسلوكه؛ ولذلك تصل المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية إلى قمتها في عقود المضاربة.

ومن أهم هذه المخاطر: ضياع مال المضاربة دون تعدٍّ أو تقصير من المضارب، وبالتالي فإن البنك يتحمل خسارة هذه المخاطر وحده؛ 
 ى المال يد أمانة لا يد ضمان.لأن يد المضارب عل

وكذلك صعوبة إثبات مسئولية المضارب بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة إذا ادعى خلاف ذلك. وإخفاء المضارب 
عدم رد المضارب  لحقائق نتائج المضاربة، وتأييد ذلك بمستندات مزورة؛ مما يؤدي إلى قلة الربح المستحق للبنك في تلك المضاربات. وأيضًا:

 لرأس المال عند انتهاء المضاربة.

ولأجل ذلك يلجأ كثير من المصارف إلى عدة طرق للتحوط من مخاطر التمويل بالمضاربة، كحسن اختيار المضارب، ومطالبته بضمانات 
ان بعد العقد، أو التزام طرف ثالث عينية أو شخصية، وتقييد تصرفاته، أو اشتراط ضمانه لرأس مال المضاربة، أو أن يتطوع المضارب بالضم

بالضمان، وكذلك تأخير تسليم رأس المال ومشاركة رب المال في العمل، والبيع الآجل لطرف ثالث، ونقل عبء الإثبات إلى المضارب، 
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ار المضارب غاصبًا إذا والتوسع في معيار التعدي والتقصير، وضمان الربح المتحقق بالإضافة لضمان رأس المال عند التعدي والتقصير، واعتب
 امتنع عن رد رأس المال عند انتهاء المضاربة.

 وهذا ما يهدف إليه هذا البحث.

 ولذلك جاء في تمهيد وثلاثة مباحث على النحو المبين في الخطة.

 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، ثم خاتمة بالنتائج، وثبت بمراجع البحث.

 بيان أهمية الموضوع، وخطة دراسته. ، وفيهامقدمة

 تمهيد عن التمويل في المصارف الإسلامية

 المبحث الأول: التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية

 ، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني: مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية

 ن المضارب.المطلب الأول: ضياع مال المضاربة دون تعدٍّ أو تقصير م

 المطلب الثاني: صعوبة إثبات مسئولية المضارب بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.

 المطلب الثالث: إخفاء المضارب لحقائق نتائج المضاربة.

 المطلب الرابع: عدم رد المضارب لرأس المال عند انتهاء المضاربة.

 ، وفيه اثنا عشر مطلبًا:يل بالمضاربةالمبحث الثالث: طرق التحوط من مخاطر التمو 

 المطلب الأول: حسن اختيار المضارب.

 المطلب الثاني: مطالبة المضارب بضمانات عينية أو شخصية.

 المطلب الثالث: تقييد تصرفات المضارب.

 المطلب الرابع: اشتراط ضمان المضارب لرأس مال المضاربة.

 منفصلا عن عقد المضاربة.المطلب الخامس: تطوع المضارب بالضمان 

 المطلب السادس: التزام طرف ثالث بالضمان.
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 المطلب السابع: تأخير تسليم رأس مال المضاربة ومشاركة رب المال في العمل.

 المطلب الثامن: البيع الآجل لطرف ثالث.

 المطلب التاسع: نقل عبء الإثبات إلى المضارب.

 التقصير.المطلب العاشر: التوسع في معيار التعدي و 

 المطلب الحادي عشر: ضمان الربح المتحقق.

 المطلب الثاني عشر: اعتبار المضارب غاصبًا إذا امتنع عن رد رأس المال عند انتهاء المضاربة.

 .الخاتمة

 .مراجع البحث

مـــن أهــم صـــيغ التمويـــل وبعــد، فهـــذا البحــث محاولـــة للوصــول إلى نتـــائج للتحــوط مـــن مخــاطر المضـــاربة في المصــارف الإســـلامية باعتبارهــا 
شرف الإسلامية الخالصة. وقد جاء مختصراً ومركز العبارة نظراً لطبيعة إطاره والحد المسموح به، فإن حقق مقصوده فهو المأمول؛ وإلا فحسبي 

 المحاولة، واالله من وراء القصد.

*     *     * 
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 تمهيد

 التمويل في المصارف الإسلامية

أوائل الستينيات من القرن الماضي في صورة محاولات لإنشاء وحـدات مصـرفية تحـتكم إلى الشـريعة ظهرت المصارف الإسلامية منذ 
 أن الإسـلامية، وتبتعــد عـن المعــاملات الربويــة الـتي قامــت عليهـا البنــوك التجاريــة منـذ دخولهــا الـبلاد الإســلامية أواخــر القـرن التاســع عشــر، إلا

م، ثم البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وبنك دبي الإسـلامي سـنة ١٩٧١جتماعي في القاهرة سنة البداية الحقيقة تعتبر بنشأة بنك ناصر الا
 .)١(م، ثم تبعهم بعد ذلك عدة بنوك كبنك فيصل الإسلامي السوداني والمصري، وبيت التمويل الكويتي، وغيرها١٩٧٥

وجــد لنفســها مكانــًا بــين البنــوك العالميــة، مــع محاولــة ومنــذ ذلــك التــاريخ وتلــك المؤسســات الماليــة الإســلامية تســعى جاهــدة إلى أن ت
 التمسك بأحكام الشريعة وتجنب الربا في الأخذ والإعطاء.

ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة (لما تواجهه من تحديات) كان عليها أن توجد لنفسها صـيغًا للتمويـل والاسـتثمار باعتبـاره أحـد أهـم 
ســلامية وخاليــة مــن المخالفــات والمحــاذير الشــرعية، وفي مقــدمتها الربــا والغــرر واســتغلال حاجــة الوظــائف لأي مؤسســة ماليــة؛ بحيــث تكــون إ

 الفقير.

والحق أن الفقهاء الذين قامـت تلـك المؤسسـات الماليـة الإسـلامية علـى أكتـافهم بـذلوا جهـودًا كبـيرة في سـبيل النـزول بـالعقود الماليـة 
 ، في عالم يموج بالمستجدات المتسارعة.الإسلامية من عالم التنظير إلى عالم التطبيق

وكانــت أهــم الصــيغ الـــتي اعتمــدوا عليهــا للتمويـــل: المرابحــة للآمــر بالشـــراء، والمشــاركة المتناقصــة، والإجـــارة المنتهيــة بالتمليــك، وبيـــع 
 التورق، والمضاربة، والسلم، والاستصناع.

 ة استثمارية، كما أن لها مشكلات تطبيقية ومخاطر.ولكل صيغة من تلك الصيغ خصائص ومميزات باعتبارها صيغة تمويلي

 منها. )٣(التمويل بالمضاربة وطرق التحوط )٢(ولذلك كان هذا البحث لبيان مخاطر

*     *     * 

                   
 ).٢٦٢ -٢٥٧) راجع: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور/ محمد عثمان شبير ص(١(
من تدبير أو أمر، وخَطَر يخطِر، يعني تبختر، ويقال: خطر بسيفه ورمحه إذا رفعه ووضعه، ) المخاطر: من قولهم: خطر يخطُر، والخاطر: ما يخطرُُ في القلب ٢(

 -٢٤٩/ ٤ب (والخطير من كل شيء النبيل، والخطر: المثيل، والمخاطرة: الرهان، والخطر: الإشراف على هلكة، والمخاطر: مواضع الخطر. راجع: لسان العر 
لاحي عن اللغوي، ويطلق الخطر في الدراسات المالية على الضرر المباشر المتوقع للنشاط الاقتصادي بسبب وقوع ) مادة (خطر). ولا يبعد المعنى الاصط٢٥٢

في نشاطها. أحداث اقتصادية أو طبيعية أو سياسية أو بفعل بشري. وعند حدوثه ينتج عنه خسائر مؤثرة قد تؤدي إلى عدم استمرارية الوحدة الاقتصادية 
 ).٤ -٣في المصارف الإسلامية للدكتور/ فضل عبدالكريم محمد ص( انظر: إدارة المخاطر

لأنه يحوط ما فيه، والتحوط ) التحوط: من قولهم: حاطه يحوطه حَوْطاً وحِيطةً وحِيَاطةً، يعني حفظه ورعاه وتعهده، وحَوَّطه وتحََوَّطَه أي: صانه، ومنه الحائط ٣(
) باب الطاء، فصل ٣٥٣/ ٢) مادة (حوط)، والقاموس المحيط (٢٨٠ -٢٧٩/ ٧اية. راجع: لسان العرب (والاحتياط بمعنى الحفظ والصيانة والتوثق والوق

ر/ سامي السويلم الحاء. وفي اصطلاح الاقتصاديين: التحوط هو الوقاية والاحتماء وتجنب المخاطر قدر الإمكان. راجع: التحوط في التمويل الإسلامي للدكتو 
)، وغرض التحوط في ٣)، والتحوط في المعاملات المالية للدكتور/ عبداالله العمراني ص(٢عبدالستار أبو غدة ص( )، والتحوط للدكتور/٦٦، ١٤ص(

 ).٤ -٣المنتجات المالية للدكتور/ صالح بن حميد ص(
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 المبحث الأول

 التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية

 .)١(والقدرة على العمل وفق أحكام وضوابط معينةالمضاربة عقد لاستثمار المال بين من يملك المال ومن يملك الخبرة 

بالعمـــل بـــه  -ويعــرف بالمضـــارب أو العامــل -وتعتمــد المضـــاربة علــى أن يقـــدم أحــد الشـــريكين المــال، ويعـــرف بــرب المـــال، ويقــوم الآخـــر
غـًا معينـًا. وتكـون الخسـارة لاستثماره وتحقيـق الـربح الـذي يقتسـمانه بحسـب مـا يتفقـان عليـه عنـد العقـد، علـى أن يكـون حصـة شـائعة، لا مبل

 على صاحب المال ما لم تكن راجعة للعامل المضارب؛ فيتحملها هو، كما أنه يخسر عمله.

وكمــا يقــرر علمــاء الاقتصــاد الإســلامي فــإن المضــاربة هــي أهــم صــيغ التمويــل الــتي قــدمها الفقــه الإســلامي بــديلا أساســيا عــن التعــاملات 
باعتباره يقوم على الإنتاج والعمل الفعلي، وليس مجـرد تمويـل يعتمـد علـى  )٢(لامي يرتكز على عقد المضاربةالربوية، بل إن مبدأ المصرف الإس

الإسـلامي  تدوير المال، كما هو الحال في المرابحة للآمر بالشراء، أو التورق المصرفي المنظم. وهذا يجعل من التمويل بالمضاربة أساسًا للاقتصـاد
 القوي.

 مميزات التمويل بالمضاربة في النقاط التالية:ويمكن إجمال أهم 

 المضاربة تعمل على علاج مشكلة البطالة من خلال مزاوجتها بين رأس المال والعمل. 
 الاستفادة من الكفاءات وأصحاب الخبرة والمهارات في مجال العمل والمضاربة. 
تمع وتحقيق التنمية.توجيه الأموال إلى عمليات الاستثمار الحقيقي مما يؤدي إلى رفع معدلا   ت الاستثمار با
الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التقلبات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاديات المعاصرة؛ وذلك لتضمن  

 .)٣(عمليات المضاربة المعادلة بين الادخار والاستثمار معًا
ــا للأمــوال باعتبــاره عامــل مضــاربة وفي المصــارف الإســلامية الــتي تعتمــد المضــاربة أداة  مــن أدوات الاســتثمار إمــا أن يكــون المصــرف متلقيً

لاســتثمارها في مشــروعات تجاريــة أو صــناعية، وإمــا أن يكــون المصــرف مســتثمراً، أي صــاحب رأس المــال، والعميــل المشــارك يكــون هــو عامــل 
 المضاربة.

، طبقًــا لمــا اشــترطه جمهــور )١(بتســليم الأمــوال للعامــل المضــارب لاســتثمارهاوفي هــذه الحالــة الثانيــة تكمــن المخــاطر؛ حيــث يقــوم المصــرف 
الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية مــن اختصــاص المضــارب بالعمــل في المضــاربة، وأن اشــتراط رب المــال أن يعمــل مــع المضــارب يفســد 

 .)٢(المضاربة

                   
 ).٩) انظر: نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية للدكتور/ محمد عبدالمنعم أبو زيد ص(١(
)، وأيضًا: التحوط ٣٨٥ائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة للدكتور/ عبدالستار أبو غدة، بحث بالندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص() انظر: الوس٢(

 ).١٤٤ -١٤٣في التمويل الإسلامي للدكتور/ سامي السويلم ص(
 ).١٥ -١٣أبو زيد ص() انظر: نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية للدكتور/ ٣(
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، )٣(مـا قـرره جمهـور الفقهـاء مـن أن يـد المضـارب علـى مـال المضـاربة يـد أمانـةوهذا يمثل معوقاً أساسيا للمصارف الإسلامية، خاصـة مـع 
 بمعنى أنه لا يضمن هلاك المال إلا إذا ثبت تعديه أو تقصيره.

 وفي المبحث التالي نبين جملة المخاطر المتعلقة بالمضاربة باعتبارها أداة من أدوات التمويل في المصارف الإسلامية.

*     *     * 

 الثاني المبحث

 مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية

؛ فــلا )٥(»الغـُرْمُ بـالغُنْم«وأن  )٤(»الخَـرَاجُ بالضَّــمَان«مـن المبـادئ والقواعـد الأساســية في بـاب المعـاملات الماليــة والتجـارات بوجـه عــام أن 
 .)٦(مشروعٍ بدون مخاطرة؛ فهما متلازمانربح بدون مخاطرة، فالمخاطرة ملازمة للاستثمار، ولا سبيل إلى استثمارٍ 

 ويمكن إجمال مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية في أربع مخاطر أتحدث عنها في أربعة مطالب:

 المطلب الأول: ضياع مال المضاربة دون تعدٍّ أو تقصير من المضارب:

لمضارب؛ فإن البنك هو الذي يتحمل هذه الخسارة وحده؛ بناء على أن إذا حدث تلف أو ضياع لمال المضاربة دون تعدٍّ أو تقصير من ا
 يد المضارب على المال يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن المضارب إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف شروط العقد التي تم الاتفاق عليها.

 شروط عقد المضاربة:المطلب الثاني: صعوبة إثبات مسئولية المضارب بالتعدي أو التقصير أو مخالفة 

                                                                                                                                                           
)، وأيضًا: الوسائل المشروعة لتقليل ٤٤ -٤٣) انظر: مخاطر التمويل الإسلامي للدكتور/ علي السالوس، بحث بالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ص(١(

 ).٣٨٦ -٣٨٥مخاطر المضاربة ص(
). وقد خالف في هذا الحنابلة فأجازوا عمل رب المال مع ٨٦ -٨٥/ ٦لمحتاج ()، وتحفة ا٤٤٨/ ٧)، والتاج والإكليل (٨٤ -٨٣/ ٢٢) راجع: المبسوط (٢(

). والحقيقة أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة يحل كثيراً من مشكلات ٥١٣/ ٣المضارب، سواء أكان ذلك بشرط أو بغير شرط. راجع: كشاف القناع (
 المضاربة في الواقع التطبيقي.

)، وحاشية ١٢٤/ ٢)، والفواكه الدواني (٧٠٧ -٧٠٦/ ٣)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٥٣/ ٥)، وتبيين الحقائق (٨٧ /٦) راجع: بدائع الصنائع (٣(
 ).٥٣٨/ ٣)، ومطالب أولي النهى (٥٢٣ -٥٢٢/ ٣)، وكشاف القناع (١٥٦ -١٥٥/ ٣البجيرمي على المنهج (

)، والترمذي في البيوع، باب ٣٥١٠ -٣٥٠٨فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، رقم () هذا نص حديث رواه أبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب ٤(
)، وابن ماجه في ٤٤٩٠)، والنسائي في البيوع، باب الخراج بالضمان، رقم (١٢٨٦، ١٢٨٥ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، رقم (

) كلهم من حديث عائشة رضي االله عنها. قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل ٢٣٧، ٦/٤٩)، وأحمد (٢٢٤٣التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم (
). وهو قاعدة فقهية متفق عليها. راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣١٥، رقم ١٦٠ -٥/١٥٨على هذا عند أهل العلم. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (

 ).٤٢٩)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص(٤٣٤ -٤٣١/ ١ن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر ()، والأشباه والنظائر لاب١٣٦ -١٣٥ص(
 ).٤٣٧)، وشرح القواعد الفقهية ص(٨٧) مادة رقم (٩٠/ ١) راجع: مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (٥(
 ).٤ -٣) انظر: التحوط للدكتور/ عبدالستار أبو غدة ص(٦(
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إذا ادعى المضارب تلف المال أو ضياعه فإنـه مـن الصـعب علـى رب المـال (المصـرف) إثبـات ذلـك؛ نتيجـةً لانفـراد المضـارب بالعمـل دون 
 تدخل رب المال، وهذا بناء على مـا ذكرتـه آنفًـا مـن مـذهب الجمهـور في اختصـاص المضـارب بالعمـل في المضـاربة، وأن اشـتراط رب المـال أن

 يعمل مع المضارب يفسد المضاربة.

 المطلب الثالث: إخفاء المضارب لحقائق نتائج المضاربة:

أيضًا من مخـاطر التمويـل بالمضـاربة إخفـاء المضـارب لحقـائق نتـائج للمضـاربة، وإظهارهـا بخـلاف الواقـع تقلـيلا للـربح، أو ادعـاء للخسـارة، 
ربح المســتحق للبنـك في المضــاربة، وهــو مـا يعــبر عنــه الاقتصـاديون بالمخــاطر الأخلاقيــة؛ وتأييـد ذلــك بمســتندات مـزورة، ممــا يــؤدي إلى تقليـل الــ

 وذلك لأن المضاربة تقوم على أساس أمانة المضارب والثقة به.

 المطلب الرابع: عدم رد المضارب لرأس المال عند انتهاء المضاربة:

 .)١(، ويماطل في ذلك، وهذا أيضًا من المخاطر الأخلاقيةقد تنتهي المضاربة ولا يرد المضارب ما في يده من أموال للبنك

*     *     * 

                   
)، وأيضًا: التحوط في المعاملات المالية للدكتور/ عجيل النشمي ١٥٥ن والمداينات في البنوك الإسلامية للدكتور/ عادل عبدالفضيل عيد ص() انظر: الائتما١(

)، ومخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف ١٤٤)، والتحوط في التمويل الإسلامي للدكتور/ السويلم ص(١٢ص(
)، وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية للدكتور/ فضل عبدالكريم محمد ١٠١سلامية من خلال معيار بازل للدكتور/ موسى عمر مبارك أبو محيميد ص(الإ

ية الإسلامية )، وإدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المال١٩ -١٨)، وإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية للدكتورة/ خديجة خالدي ص(٢٧ -٢٦ص(
 ).٧٠لطارق االله خان، وحبيب أحمد ص(
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 المبحث الثالث

 طرق التحوط من مخاطر التمويل بالمضاربة

قررنــا آنفًــا أن المخــاطرة ملازمــة للاســتثمار، وأنــه لا ســبيل إلى اســتثمار مضــمون مــن كــل المخــاطر، ولكــن هــذا لا يعــني أن يقــتحم المــرء 
أن يتـــوخى الحـــذر ويحتـــاط لاســـتثماره للابتعـــاد عـــن المخـــاطر المتوقعـــة مـــا أمكنـــه، ومـــع مراعـــاة التحـــوط بـــالطرق المشـــروعة  المخـــاطر؛ بـــل عليـــه

 .)١(لذلك

 ويمكن إجمال طرق التحوط من مخاطر التمويل بالمضاربة في اثنتي عشرة طريقة، تأتي في اثني عشر مطلباً:

 المطلب الأول: حسن اختيار المضارب:

التي تتخذها المصارف الإسلامية للتحـوط مـن مخـاطر المضـاربة حسـن اختيـار المضـارب مـن حيـث الجانـب الأخلاقـي، بحيـث من الوسائل 
 يكون ممن تتوافر فيهم الأخلاق الحسنة، وممن يعرف عنهم السلوك الاجتمـاعي الطيـب والسـمعة المهنيـة الحسـنة، والتـاريخ الاسـتثماري البعيـد

 عن الحرام والمحرمات.

للمصارف الإسلامية أن تجمع هذه المعلومات عن العميل المضارب من مختلف المصادر عن ماضي العميل وحاضره؛ حتى يتسنى فيمكن 
 .)٢(لها تقويم مستوى العميل الأخلاقي، لاسيما أن عقد المضاربة يعتمد أساسًا على أمانة العميل

 المطلب الثاني: مطالبة المضارب بضمانات عينية أو شخصية:

ـــا بعـــض المصـــارف الإســـلامية للتحـــوط مـــن مخـــاطر المضـــاربة مطالبـــة العميـــل المضـــارب بضـــمانات عينيـــة أو مـــن ا لإجـــراءات الـــتي تقـــوم 
شخصية، ولكن ليست هذه الضمانات لمقابلة خسائر العملية في حالة حدوثها، أو لضمان استرداد المصرف لأمواله في كل الأحوال، ولكن 

 .)٣(عهداته وفق الشروط المتفق عليهادف تأكيد التزام العميل بت

 المطلب الثالث: تقييد تصرفات المضارب:

من الوسائل التي تتخذها بعض المصارف الإسلامية للحد من مخاطر المضاربة اللجـوء إلى تقييـد تصـرفات المضـارب. وهـذا التقييـد إمـا أن 
 يكون تقييدًا بزمن محدد، أو بمكان محدد، أو بنوع معين من التجارة.

 وفيما يلي بيان ذلك بإيجاز وتركيز:
 أولا: تقييد تصرفات المضارب بزمن محدد:

 في حكم تقييد تصرفات المضارب بزمن محدد على قولين:اختلف الفقهاء 

                   
 ).١٣)، والتحوط في العمليات المالية للدكتور/ محمد علي القري ص(٤) انظر: التحوط للدكتور/ عبدالستار أبو غدة ص(١(
ا المعاصرة للدكتور/ عمر مصطفى جبر إسماعيل ص(٢(  ).١١٦) انظر: ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقا
 ).٦٥ -٦٠) راجع: مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية للدكتور/ حمزة عبدالكريم محمد حماد ص(٣(
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 .)١(الحنابلةو  الحنفيةمذهب القول الأول: جواز تقييد تصرفات المضارب بزمن محدد، وهو 
 .)٢(تمل التخصيص بوقت دون وقت، ولأن في التوقيت فائدةواستدلوا بأن المضاربة توكيل، والتوكيل يح

 .)٣(الشافعيةو  المالكية،القول الثاني: أنه لا يجوز تقييد تصرفات المضارب بزمن محدد، وإلا فسدت، وهو مذهب 
. كمــا أن التأقيــت )٤(واسـتدلوا بــأن المقصــود مـن المضــاربة هــو حصــول الـربح، ولــيس لــه وقــت معلـوم، والتأقيــت يمنــع المقصــود مـن المضــاربة

 .)٥(يؤدي إلى التحجير الخارج عن سنة المضاربة
ويمكـن مناقشــة مـا اســتدل بـه أصــحاب القـول الثــاني بـأن كــون الـزمن المحــدد يخـالف مقصــود المضـاربة في تحقيــق الـربح أمــر غـير دقيــق؛ لأن 

 .)٦(الزمن المحدد مفتوح للمضارب بأن يحقق فيه الربح
 تقييد تصرفات المضارب بزمن محدد، ولا شك أن ذلك يقلل من مخاطر التمويل بالمضاربة.وعليه فالراجح عندي جواز 

 ثانيًا: تقييد تصرفات المضارب بمكان محدد:
 في حكم تقييد تصرفات المضارب بمكان معين ليعمل به بمال المضاربة، ولا يتعداه إلى غيره على ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء كذلك 

 .)٧(أنه يصح تقييد تصرفات المضارب بمكان محدد، فإن تعداه المضارب ضمنالحنفية والحنابلة يرى القول الأول: 
، واستدلوا بأن الأصل العام في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان التقييد مفيدًا وجب اعتباره، ولأن فيه فوائد عدة، مثل: أمن الطريـق

 .)٨(المضاربةوأمن اختلاف الأسعار؛ مما يقلل من المخاطر في 
يجوز تقييد المضاربة ببلد تتعدد فيه المتاجر، ولا يجوز تقييدها بمكان صغير تقل أو تنعدم المالكية؛ حيث قالوا: وهو مذهب القول الثاني: 

 .)٩(فيه المتاجر
 .)١٠(وهو حصول الربحبأن في تقييد المضارب بمكان صغير تضييقًا عليه يخل بمقصود المضاربة، المالكية ويمكن الاستدلال لمذهب 

 .)١١(إلى أن رب المال إن عين سوقاً جاز ذلك، وإن عين حانوتاً فلا يصحالشافعية ذهب القول الثالث: 
في التمويل بالمضاربة، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون المكان  وواضح أن مذهب الحنفية والحنابلة أكثر تحقيقًا لمقصد تقليل المخاطر

 ضارب ويتحمله؛ بحيث لا يؤدي إلى الإخلال بمقصود المضاربة.المحدد يتسع لعمل الم
 ثالثاً: تقييد تصرفات المضارب بنوع معين من التجارة:

اختلف الفقهاء كذلك في تقييد تصرفات المضارب بنوع معين من التجارة، كالتجـارة في الملابـس، أو المـواد التموينيـة، أو غـير ذلـك علـى 
 قولين:

                   
 ).٢١٨/ ٢)، وشرح منتهى الإرادات (٥١٢/ ٣)، وكشاف القناع (٩٩/ ٦) راجع: بدائع الصنائع (١(
 ) راجع: المراجع السابقة.٢(
/ ٣)، ومغني المحتاج (٣٨٢/ ٢)، وأسنى المطالب (٦٨٨ -٦٨٧/ ٣الصغير مع حاشية الصاوي ()، والشرح ٢٠٦/ ٦) راجع: شرح الخرشي على خليل (٣(

٤٠٢.( 
 ).٤٠٢/ ٣) راجع: مغني المحتاج (٤(
 ).٥١٩/ ٣) راجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥(
 ).٨٨) راجع: مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية ص(٦(
 ).١٧٧/ ٧)، والمغني (٥٩/ ٥وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ()، ٩٨/ ٦) راجع: بدائع الصنائع (٧(
 ).٨٥). وكذلك: مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية ص(٥٩/ ٥)، وتبيين الحقائق (٩٨/ ٦) راجع: بدائع الصنائع (٨(
 ).١٦٤/ ٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٩(
 ).٨٥ص() انظر: مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية ١٠(
 ).٤٠١/ ٣) انظر: مغني المحتاج (١١(
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ذا النوع؛ فإن خالف الشرط فسدت المضاربةالقول الأول: يصح تقييد تصرفات المضارب بنوع معين من التجارة،  . وهو ويكون ملزَمًا 
 .)١(مذهب الحنفية والحنابلة أيضًا

لا يسلك به بحراً، ولا عن العباس بن عبدالمطلب رضي االله عنه أنه كان إذا دفع ماله مضاربة اشترط على صاحبه أن بما روي  )٢(واستدلوا
 .)٣(ينزل به وادياً، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة؛ فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطهُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم فأجازه

فـإن بحيـث يوجـد تـارة، وينعـدم تـارة أخـرى، القول الثاني: أنه لا يصح تقييد تصرفات المضارب في سلعة معينة، أو في نوع ينـدر وجـوده؛ 
ـذا  .)٥(، إلا أن المالكيـة أجـازوا التقييـد بمـا يوجـد دائمـا، إلا أن وجـوده قليـل)٤(المالكية والشـافعيةقيُدت به فسدت المضاربة. وهو قول  وهـم 

 يقتربون من القول الأول.
لم ينــدر وجــوده صــح  ويمكــن أن يســتدل لهــذا القــول بــأن التعيــين فيمــا ينــدر وجــوده يخــل بمقصــود العقــد، وهــو طلــب حصــول الــربح، فــإن

ـا المضـارب مـتى )٦(التقييد؛ لانتفاء التضييق . وهو قول وجيه، لكن يبقى أن لرب المال أن يشترط على المضارب ما يشاء من شروط، ويلـزم 
ا وقبلها؛ عملا بقاعدة   .)٧(»المسلمون عند شروطهم«رضي 

 المطلب الرابع: اشتراط ضمان المضارب لرأس مال المضاربة:

لدى جماهير الفقهاء أن يد المضارب على مال المضاربة يد أمانـة، لا يـد ضـمان. لكـن هـل يجـوز لـرب  -كما سبقت الإشارة  -المقررمن 
 المال أن يشترط الضمان على المضارب؟

 مذهب الجمهور:

المضــارب؛ حيــث ذهبــوا إلى أن إلى عــدم جــواز اشــتراط الضــمان علــى  )٨(ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة
 المضارب أمين بالقبض؛ لأن قبضه للمال كان بإذن مالكه، ولا يضمن إلا إذا تعدَّى أو قصَّر.

 .)٩(وعلل بعض الباحثين ذلك بأن اشتراط الضمان على المضارب يقلب العقد من مضاربة إلى قرض

 قول آخر:
                   

 ).١٧٧/ ٧)، والمغني (٥٩/ ٥)، وتبيين الحقائق (٩٩/ ٦) انظر: بدائع الصنائع (١(
 ).٧٩/ ٦) انظر: بدائع الصنائع (٢(
وأشار الزيلعي إلى ضعفه. انظر: نصب ). ٢٣١/ ١)، والطبراني في المعجم الأوسط (٧٨/ ٣)، والدارقطني في سننه (١١١/ ٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣(

 ).٢٢٣/ ٥الراية (
 ).٥٤/ ٣)، وشرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة (٣٨٢/ ٢)، وأسنى المطالب (٥٢٠/ ٣) راجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤(
 ).٥٢٠/ ٣) راجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥(
 ).٨٩ر في المصارف الإسلامية ص() انظر: مخاطر الاستثما٦(
رقم ) هذا نص حديث رواه البخاري تعليقا في كتاب الإجارة من صحيحه، باب أجر السمسرة، ورواه أبو داود موصولا في الأقضية، باب في الصلح، ٧(

 )، وقال: حديث حسن صحيح.١٣٥٢)، والترمذي في الأحكام عن رسول االله، باب ما ذكر عن رسول االله في الصلح بين الناس، رقم (٣٥٩٤(
)، ٦٨٨ -٦٨٧/ ٣)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢١٠ -٢٠٩/ ٦)، وشرح الخرشي على خليل (٢٧٤/ ٧) راجع: البحر الرائق لابن نجيم (٨(

 ).١٦٨/ ٤)، وكشاف القناع (٢٥٨/ ٩)، والمغني (٢٥٣/ ٦والحاوي الكبير للماوردي (
 ).١٠الية للدكتور/ عبداالله العمراني ص() انظر: التحوط في المعاملات الم٩(
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ـــة،  وهـــو قـــول الشـــوكاني، وبعـــض الفقهـــاء المعاصـــرين أنـــه يجـــوز اشـــتراط الضـــمان علـــى وفي روايـــة عنـــد الحنابلـــة، وقـــول مخـــرَّج عنـــد المالكي
 .)١(المضارب

 ووجه ما ذهبوا إليه:

ــا إلا في حــالتي التعــدي والتقصــير،  أولا: أنــه لم يثبــت في شــيء مــن النصــوص مــا يــنهض حجــة علــى كــون يــد الأمانــة لا تضــمن مــا بحوز
لية، وحيث كان المناط في تحليل الأموال هو التراضي، إلا أن يرد نص بمنع التراضي في شيء وعمدة الفقهاء في ذلك استصحاب البراءة الأص

 .)٢(بخصوصه، كما ورد في مهر البغي وحلوان الكاهن وأكل الربا؛ فإذا قبل الأمين اشتراط الضمان عليه كان الالتزام صحيحًا

ـى عنـهالأصـل في ا«ثانيـًا: أن هـذه المسـألة في حقيقتهـا فـرع عـن قاعـدة  ، فــإن »لشــروط العقديـة الجـواز والصـحة إلا مـا أبطلـه الشـرع أو 
قيل: إن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ومقصوده؛ قلنا: هذا يفتقر إلى دليل، ولا يوجد دليل على أن اشتراط الضمان على المضارب ينـافي 

 .)٣(مقصود عقد المضاربة

، وهـذا يـدل علـى أن اشـتراط )٤(»عاريـة مضـمونة«عار من صفوان أدرعًـا يـوم حنـين قـال: ثالثاً: أن النبي صلى االله عليه وسلم حينما است
صــحيح ملــزم؛ فــدل ذلــك علــى جــواز اشــتراط الضــمان علــى الأمــين؛  -وهــو أمــين علــى مــا في يــده مــن العاريــة -ضــمان العاريــة علــى المســتعير
 .)٥(فجاز اشتراطه على المضارب

 .)٧(؛ فلأن يجوز تضمينهم بالشرط أولى)٦(عند جريان العرف بذلك في قول بعض الحنفية والمالكية رابعًا: إذا جاز تضمين الأمناء جبراً

في معظـم حـالات اشـتراط الضـمان؛ وإلا مـا  خامسًا: إذا جاز تضمين الأمين بالتهمة جاز أيضًـا بالشـرط؛ إذ المنـاط وهـو التهمـة موجـود
 .)٨(خاصة مع فساد الزمان وعدم مبالاة الناس بأكل الحرام توصلا إلى المالاشترطه صاحب المال، بل ذلك أولى من جوازه للتهمة، 

تضمين الصناع للمصلحة وحفظ الأموال وسدا للذريعة، فإذا كانت المصلحة العامة وصيانة أموال الناس قاعدة  )١(سادسًا: أجاز المالكية
 الشرط أولى.معتبرة لتضمين الأمين جبراً عليه؛ فلأن تعتبر في تضمينه برضاه ب

                   
)، والسيل ٣٩٩) نقلا عن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور/ نزيه حماد ص(١٨٦/ ٢)، وشرح ميارة على العاصمية (١١٥/ ٨) راجع: المغني (١(

)، ومخاطر الاستثمار في المصارف ٣٩٩لامية للدكتور/ سامي حمود ص()، وتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإس٢١٧ -٢١٦/ ٣الجرار للشوكاني (
 ).٤٠٨ -٣٩٨)، وقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٧٠الإسلامية ص(

 ).٤٠١ -٤٠٠) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٢(
 ).٤٠٢ -٤٠١) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٣(
)، والبيهقي في ٥١/ ٣، ٥٤/ ٢)، والحاكم في المستدرك (٤٦٥/ ٦، ٤٠٠/ ٣)، وأحمد (٣٥٦٢رواه أبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية، رقم () ٤(

 ، وما بعدها).٢٤٥/ ٥). وانظر: نصب الراية للزيلعي (٨٩/ ٦السنن الكبرى (
 ).٤٠٣) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٥(
 ).١٢٠)، وكشف القناع عن تضمين الصناع للمعداني ص(٣٠٨/ ١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر (٦(
 ).٤٠٤ -٤٠٣) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٧(
 ).٤٠٥ -٤٠٤) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٨(



  
م٢٠١٤أبريل  ١٢ -١١ هـ  الموافق١٢/٦/١٤٣٥-١١(المغرب   –فاس  الواقع ورهانات المستقبلتحديات ندوة المصارف الإسلامية بين      

- ٦٨٨-  

وقــد جـــرت العــادة أن صـــاحب المــال لا يشـــترط علــى المضـــارب الضــمان إلا حيـــث لا تتــوافر الثقـــة الكافيــة بأمانتـــه ولا تتحقــق طمأنينتـــه 
 .)٢(بإمكان إثباته تعديه أو تقصيره إذا ادعى ذلك؛ فيشترط ذلك صيانةً لماله وسدا لذريعة إتلافه والتلاعب به، وهذه مصلحة راجحة

ا: قياس المضارب على الأجير المشترك، ووجه القياس انفراد الأجير المشترك بالعمل الذي استؤجر عليه، وتـرجيح جانـب التفـريط في سابعً 
حقه، فكذلك المضارب في وضعه بالنسبة للمستثمرين؛ حيث ينفرد بـإدارة المـال، فلـو لم يكـن ضـامنا لأدى بـه الحـال إلى إضـاعة المـال سـعيا 

 .)٣(يعوراء الكسب السر 

ثامنـًا: ولأن بعــض الفقهـاء القــائلين بعـدم صــحة اشـتراط الضــمان علـى المضــارب إذا لم يتعـد أو يقصــر لمـا أدركــوا حاجـة النــاس إلى حفــظ 
 مصالحهم لجئوا إلى فتح باب الحيل لعدم تفويت مصالح الناس، ومن ذلك ما ذكره الحنفية من أن رب المال لو أراد يجعل المال مضموناً على

ارب؛ فالحيلـة في ذلـك أن يقرضــه المـال ويشـهد عليـه، ويســلمه إليـه، ثم يأخـذ منـه مضــاربة بالنصـف أو بالثلـث، ثم يدفعـه إلى المســتقرض المضـ
 .)٤(المضارب فيستعين به في العمل، حتى لو هلك في يده كان القرض عليه، وإذا لم يهلك وربح يكون الربح بينهما على الشرط

لضــمان علــى المضـارب اعتمــادًا علــى الحاجــة والمصـلحة الراجحــة وســد الـذرائع إلى إتــلاف الأمــوال وتضــييعها فكـان تخــريج جــواز اشـتراط ا
ا أولى من التشديد والمنع، ثم اللجوء إلى تضمينه بالحيل  .)٥(على أربا

فقهـاء المـذاهب الأربعـة، واسـتقرت  وفي الحقيقة إن هذا الرأي الأخير له وجاهته ومنطلقاته الفقهية، وإن كان يقابل ما اتفـق عليـه جمـاهير
 عليه الفتوى من عدم جواز تضمين المضارب بالشرط.

 والمسألة تحتاج لمزيد بسط ومناقشة للأدلة لا يتسع له هذا البحث.

 المطلب الخامس: تطوع المضارب بالضمان منفصلا عن عقد المضاربة:

البـاحثين المعاصــرين بـديلا عــن اشـتراط الضــمان علـى المضــارب تطـوع المضــارب ومـن طـرق التحــوط مـن مخــاطر المضـاربة الــتي ذكرهـا عــدد مـن 
 .)٦(بالضمان بعد عقد المضاربة؛ بحيث لا يكون تطوعه هذا داخلا في العقد

                                                                                                                                                           
/ ٢)، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٤٦/ ٤)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢٧/ ٤الكبير مع حاشية الدسوقي () راجع: الشرح ١(

٢٠٠ -١٩٩.( 
 ).٤٠٦ -٤٠٥) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٢(
)، ونحو تطوير نظام المضاربة في ٧١)، ومخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية ص(٤٠٠) انظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص(٣(

 ).١٣١المصارف الإسلامية ص(
 ).٨٧/ ٦) انظر: بدائع الصنائع (٤(
 ).٤٠٧) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص(٥(
)، ٢٦)، وآليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية للدكتور/ حسين حامد حسان ص(١٦) راجع: التحوط في العمليات المالية للدكتور/ محمد علي القري ص(٦(

 ).٣٩٤والوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة ص(
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م في وهذا بناءً على رأي عند المالكية في جـواز تطـوع الأمـين بـالتزام الضـمان بعـد تمـام العقـد، واعتـبروه صـحيحًا ملزمًـا؛ بنـاءً علـى قاعـد
 .)١(التزام التبرعات

 المطلب السادس: التزام طرف ثالث بالضمان:

ومـن طــرق التحــوط كـذلك أن يلتــزم طــرف ثالــث لا علاقـة لــه بعقــد المضــاربة بضـمان رأس المــال مــن قبيــل التـبرع في حالــة الخســارة، وهــذا 
 .)٢(متصور في الدولة ونحوها من الداعمين للاقتصاد الإسلامي

 .)٣(م١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨التطوعي بالضمان أجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة سنة وهذا الالتزام 

وإن كانت هذه الطريقـة صـعبة التحقيـق مـن الناحيـة العمليـة؛ لعـدم وجـود هـذا الطـرف الـذي يتطـوع بالضـمان، دون أن تكـون لـه علاقـة 
 .)٤(بالمضاربة

 م رأس مال المضاربة ومشاركة رب المال في العمل:المطلب السابع: تأخير تسلي

اختلـــف الفقهـــاء في اشـــتراط تســـليم رأس مـــال المضـــاربة للمضـــارب لصـــحة عقـــد المضـــاربة؛ فـــذهب الجمهـــور إلى وجـــوب تســـليمه لصـــحة 
المضـاربة عقـد علـى عمـل، ولـيس ، وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراطه معللين ذلك بـأن )٥(المضاربة، ولأنه لابد من التخلية بينه وبين رأس المال

 .)٦(على مال؛ ومن ثم فلرب المال أن يشترك مع المضارب في العمل إما باشتراط أو بدون اشتراط

وبناء على مذهب الحنابلة يمكن للمصرف (رب المال) أن يبرم عقد المضاربة دون أن يسلم رأس المال للمضارب، على أن يقوم المضارب 
بضمان المصرف على غـرار شـركة الوجـوه، بحيـث يشـتري السـلع بأجـل قصـير ثم يبيعهـا للعمـلاء، وإذا تم ذلـك يقـوم بإجراء الصفقات اللازمة 

 .)٧(المصرف بدفع ثمن الشراء للمورد مباشرة، ويستلم ثمن البيع ويعطي المضارب حصته من الربح، ويحتفظ بالباقي

ـذا يتفـادى المصـرف مخـاطر انفــراد المضـارب بالعمـل، ومـا قــد يـؤدي إليـه ذلـك مـن مماطلتــه في تسـليم رأس المـال أو حصـة المصــرف، أو  و
 ادعاءه الخسارة.

                   
 ).٦٧)، وراجع أيضًا: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص(٥٢٠/ ٣)، وحاشية الدسوقي (٣٦١ -٣٦٠/ ٥) راجع: مواهب الجليل (١(
)، والتحوط في العمليات ٣٧)، والتحوط في المعاملات المالية للدكتور/ عجيل النشمي ص(٣٩٤ -٣٩٣لوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة ص() راجع: ا٢(

ر/ محمد )، وضمان العقد في الفقه الإسلامي للدكتو ١٧ -١٣)، والتحوط في المعاملات المالية للدكتور/ العمراني ص(١٥ -١٤المالية للدكتور/ القري ص(
)، ونحو تطوير نظام المضاربة في المصارف ٣٣ -٣٢)، وأيضًا: البنك اللاربوي في الإسلام للسيد محمد باقر الصدر ص(٢٨١ -٢٨٠نجدات المحمد ص(

 ).١٣٥الإسلامية ص(
لد الثالث ص(٣(  ).٨٨/ ٠٨/ ٤د ٥)، قرار رقم (٢١٦٤) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الرابع، ا
 ).١٦) راجع: التحوط في العمليات المالية للدكتور/ القري ص(٤(
 ).٤٠٠ -٣٩٩/ ٣)، ومغني المحتاج (١٢٣/ ٢)، والفواكه الدواني (٨٥ -٨٤/ ٦) راجع: بدائع الصنائع (٥(
 ).٥٢٣/ ٣)، ومطالب أولي النهى للرحيباني (٥١٣/ ٣) راجع: كشاف القناع (٦(
 ).١٤٦ -١٤٥)، والتحوط في التمويل الإسلامي للدكتور/ السويلم أيضًا ص(١٦المعاملات المالية للدكتور/ سامي السويلم ص() انظر: ضوابط التحوط في ٧(
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 المطلب الثامن: البيع الآجل لطرف ثالث:

أيضًــا مــن طــرق التحــوط مــن مخــاطر المضــاربة مــا يمكــن أن يقــوم بــه المصــرف مــن البيــع الآجــل لطــرف ثالــث، فــإذا قــدم المصــرف رأس مــال 
ون شريكا في موجودات شركة المضاربة؛ ومن ثم فله أن يبيع نسبة من حصته إلى طرف ثالث (شركة تأمين مثلا) المضاربة للمضارب؛ فإنه يك

 بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس المال.

وبذلك يتمكن المصرف من حماية رأس ماله، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الجزء الذي احتفظ به من مشاركته مع المضارب في الأرباح 
 ة.المتحقق

كذلك يستفيد الطرف الثالث بـامتلاك حصـة مشـاركة دون دفـع الـثمن نقـدًا. ولا يتحمـل المضـارب أي مديونيـة؛ لتعلقهـا بمـال المضـاربة؛ 
 .)١(وبذلك يستفيد جميع الأطراف

 المطلب التاسع: نقل عبء الإثبات إلى المضارب:

إلا بالتعـدي أو التقصـير؛ فإنـه عنـد ادعائـه هـلاك المـال بـلا تعـد أو  -بناءً على مذهب الجمهور كما قررنـاه -إذا كان المضارب لا يضمن
، أم )٢(»البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر«تقصير منه؛ هل يكلف هو بإثبات ذلك باعتباره مدعيًا، والقاعدة الفقهيـة تقتضـي بـأن 

 أن هذا الإثبات يقع عبئه على رب المال باعتباره مدعيًا تقصير المضارب؟

ى الدكتور/ حسين حامد حسان أن تحديد المدعي مبني على كونه يدعي خلاف الأصل والغالـب حسـب مـا يجـري بـه العـرف في هـذا ير 
 الأمر.

وعليـــه فإنـــه وإن كـــان الأمـــر في الســـابق صـــلاح الأمنـــاء وصـــدقهم في دعـــوى الهـــلاك أو الخســـارة بـــلا تعـــد ولا تقصـــير؛ ممـــا جعـــل الفقهـــاء 
م مدعى عليهم؛  ومن ثم يكلف المدعون من أرباب الأموال إثبات خلاف ذلك؛ فإنه في عصرنا ومع تبدل الأحوال وغلبة فساد يحكمون بأ

عبء الذمم وقلة الديانة يحُكم بأن الأصل والغالب هو ادعاء الأمناء (المضاربين) الهلاك والخسارة؛ لأن الأصل والغالب عدمها؛ ومن ثم فإن 
 .)٣(مدعين، والبينة على المدعي، كما هو مقررإثبات ذلك ينتقل إليهم باعتبارهم 

وهـذا هـو الـذي قـرره المــؤتمر الفقهـي الثـاني للمؤسسـات الماليــة الإسـلامية الـذي نظمتـه شـركة شــورى للاستشـارات الشـرعية بالكويـت ســنة 
 .)٤(م٢٠٠٩

                   
 -١٤٤)، والتحوط في التمويل الإسلامي للدكتور/ السويلم أيضًا ص(١٦ -١٥) انظر: ضوابط التحوط في المعاملات المالية للدكتور/ سامي السويلم ص(١(

١٤٥.( 
 ).٧٦)، ومجلة الأحكام العدلية مادة (٥٠٩ -٥٠٨)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(٧٥) قاعدة رقم (٣٦٩انظر مثلا: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص() ٢(
دات المحمد )، وراجع أيضًا: ضمان العقد في الفقه الإسلامي للدكتور/ نج٢٠ -١٩) انظر: آليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية ص(٣(

 ).٢٨١ص(
 ).٢٣ -٢٠) راجع: آليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية ص(٤(
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 المطلب العاشر: التوسع في معيار التعدي والتقصير:

مويل بالمضاربة التوسع في تحديد معيار التعدي والتفريط، وتحديده بما يجري به العرف السائد، أيضًا من طرق التحوط لتقليل مخاطر الت
سواء في جانب الوجود أو العدم، حتى وإن كانت ليسـت مـن فعـل المضـارب، وذلـك كتركـه توثيـق العقـود أو أخـذ الضـمانات الكافيـة أو 

م في مجال العمل.  التأكد من ملاءة من يتعامل معهم وخبر

وذلك لأن على المضارب أن يبذل في المحافظة على مال المضاربة عناية الرجل الحـريص، وأن يسـلك في اسـتثماره مسـلك المـدير الخبـير في 
 .)١(مثل هذا النشاط

 المطلب الحادي عشر: ضمان الربح المتحقق:

رأس المـال ومعـه الـربح المتحقـق أيضًـا، وهـذا هـو من طرق التحوط مـن مخـاطر التمويـل بالمضـاربة تضـمين المضـارب عنـد تعديـه أو تقصـيره 
 .)٢(مذهب المالكية خلافاً للجمهور

وهذا يقلل من مخاطر المضاربة؛ لأن القول بتضمينه رأس المال دون الربح عند التعدي أو التقصير يجعل المضارب إذا أراد الاسـتيلاء علـى 
ه إلا أن يتعـدى أو يقصـر أو يخــالف شـرطاً مــن شـروط المضــاربة؛ فـلا يضــمن موجـودات المضـاربة لنفســه وقـد تبلــغ أضـعاف رأس المــال مـا عليــ

حينها إلا رأس المال. وهذا خطر عظـيم؛ ولـذلك فـإن مـذهب المالكيـة هـو المحقـق لقواعـد الضـمان الـتي تقضـي بـأن المتعـدي يضـمن بالمثـل أو 
 .)٣(بالقيمة

 أس المال عند انتهاء المضاربة:المطلب الثاني عشر: اعتبار المضارب غاصبًا إذا امتنع عن رد ر 

 إذا انتهت المضاربة وامتنع المضارب عن رد رأس مال المضاربة وحصة رب المال من الربح المتحقق؛ فإنـه يعتـبر غاصـبًا لهـذا المـال، وتنقلـب
يـد لـه فيـه؛ لأنـه غاصـب  يده من يد أمانة إلى يد ضمان؛ فيضمن هلاك ما غصبه من المال وتلفه وخسارته، ولو كان هذا الهلاك والتلـف لا

 .)٤(له

 خاتمة البحث:

 وبعد؛ فأخلص إلى النتائج التالية:

أن المضاربة من أهم صيغ التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية لاعتمادها على الإنتاج والعمل الفعلي، وما تتميز به من قـدرة  أولا:
 لخبرة، وتحقيق التنمية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.على علاج مشكلة البطالة والاستفادة من الكفاءات وأصحاب ا

                   
 ).٢٤ -٢٣) انظر: آليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية ص(١(
 ).٢٧ص( )، وكذلك: آليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية٣٦٦ -٣٦٥/ ٥) راجع: مواهب الجليل (٢(
 ).٢٨ -٢٧) راجع: آليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية ص(٣(
 ).٣٤ -٣٢) راجع: آليات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية ص(٤(



  
م٢٠١٤أبريل  ١٢ -١١ هـ  الموافق١٢/٦/١٤٣٥-١١(المغرب   –فاس  الواقع ورهانات المستقبلتحديات ندوة المصارف الإسلامية بين      

- ٦٩٢-  

المال ويدفعـه لمـن يضـارب بـه، كمـا يمكـن أن يكـون مضـارباً  ثانيًا: يمكن للمصرف أن يكون مضارباً بأموال المودعين، ويمكن أن يكون رب
 من جهة، ورب مال من جهة أخرى.

صــيغة مــن صــيغ التمويــل في المصــارف الإســلامية إذا كــان المصــرف هــو رب المــال، وأهــم تلــك تتعــدد المخــاطر الــتي تحــيط بالمضــاربة ك ثالثــًا:
المخاطر: تحمل المصرف خسارة المال وحده في حالة ضياع مال المضاربة دون تعد أو تقصير من المضـارب، وصـعوبة إثبـات مسـئولية 

المضــاربة، وعــدم رد المضــارب لــرأس مــال المضــاربة عنــد  المضــارب عــن التعــدي أو التقصــير، واحتمــال إخفــاء المضــارب لحقــائق نتــائج
 انتهائها.

 هناك العديد من طرق التحوط من مخاطر التمويل بالمضاربة، منها حسن اختيار المضارب من الناحية الأخلاقية والاستثمارية. رابعًا:

 ومنها مطالبة المضارب بضمانات عينية أو شخصية لتأكيد التزام العميل المضارب بتعهداته. خامسًا:

ومنها تقييد تصرفات المضـارب بـزمن محـدد، أو بمكـان محـدد، أو بنـوع معـين مـن التجـارة بنـاءً علـى مـذهب الحنفيـة والحنابلـة الـذي  سادسًا:
 رجحناه.

 على المضارب. هناك قول وجيه بجواز اشتراط الضمان سابعًا:

 من طرق التحوط تطوع المضارب بالضمان منفصلا عن عقد المضاربة. ثامنًا:

 ومنها تبرع طرف ثالث كالدولة بالضمان، وإن كان هذا صعب التحقق عمليا. تاسعًا:

 ومنها تأخير تسليم رأس المال للمضارب ومشاركة المصرف (رب المال) في العمل؛ بناءً على مذهب الحنابلة. عاشرًا:

 ومنها بيع رب المال نسبة من حصته لطرف ثالث كشركة تأمين بيعًا آجلا صيانة له. حادي عشر:

عديه أو تقصيره عند وقوع الخسارة أو هـلاك المـال،  ومنها نقل عبء الإثبات إلى المضارب؛ بحيث يكون عليه أن يثبت عدم ت ثاني عشر:
 كما قرره المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية بالكويت.

 ومنها التوسع في معيار التعدي والتقصير بحيث يشمل ما يجري به العرف وجودًا وعدمًا. ثالث عشر:

 س المال ومعه الربح المتحقق أيضًا؛ بناءً على مذهب المالكية.ومنها تضمين المضارب عند تعديه أو تقصيره رأ رابع عشر:

ومنهــا اعتبــار المضــارب غاصــبًا إذا امتنــع عــن رد رأس المــال عنــد انتهــاء المضــاربة؛ وعليــه فتنقلــب يــده مــن يــد أمانــة إلى يــد  خــامس عشــر:
 ضمان.

*     *     * 
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 مراجع البحث

 القرآن الكريم. -١
ك الإسلامية للـدكتور/ عـادل عبدالفضـيل عيـد، ط. دار الفكـر الجـامعي بالإسـكندرية، الطبعـة الأولى الائتمان والمداينات في البنو  -٢

 م.٢٠٠٧سنة 
إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية لطارق االله خان، وحبيب أحمد، ط. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  -٣

 م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣بجدة سنة 
 في البنوك الإسلامية للدكتورة/ خديجة خالدي، بحث (لم أقف على الجهة المقدم لها).إدارة المخاطر  -٤
 م (لم أقف على الجهة التي قدم إليها).٢٠٠٨إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية للدكتور/ فضل عبدالكريم محمد، بحث سنة  -٥
 م.١٩٨٥/  ه١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية  -إرواء الغليل للألباني، ط. المكتب الإسلامي -٦
 أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري، ط. دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ. -٧
بــــيروت، الطبعــــة الأولى  -الأشــــباه والنظــــائر في قواعــــد وفــــروع فقــــه الشــــافعية لجــــلال الــــدين الســــيوطي، ط. دار الكتــــب العلميــــة -٨

 م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣
بـــيروت، الطبعـــة الأولى ســـنة  -غمـــز عيـــون البصـــائر للحمـــوي، ط. دار الكتـــب العلميـــةالأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــيم مـــع شـــرحه  -٩

 م.١٩٨٥ه/ ١٤٠٥
آليـــات إدارة المخـــاطر في المؤسســـات الماليـــة للـــدكتور/ حســـين حامـــد حســـان، بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر الهيئـــات الشـــرعية الحـــادي عشـــر  -١٠

 بالبحرين.
 ب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، ط. دار الكتا -١١
 م.١٩٨٦ه/ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية  -بدائع الصنائع للكاساني، ط. دار الكتب العلمية -١٢
 م.١٩٩٤هـ/ ١٤١٤البنك اللاربوي في الإسلام للسيد محمد باقر الصدر، ط. دار التعارف للمطبوعات سنة  -١٣
 بيروت، بدون تاريخ. -يةالتاج والإكليل للمواق، ط. دار الكتب العلم -١٤
 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، ط. دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ. -١٥
 بيروت. -تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، بتحقيق عبدالسلام محمد الشريف، ط. دار الغرب الإسلامي -١٦
 ي الشافعي، ط. دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتم -١٧
مــع الفقــه الإســلامي الــدولي في دورتــه الحاديــة والعشــرين ســنة  -١٨ هـــ/ ١٤٣٥التحــوط للــدكتور/ عبدالســتار أبــو غــدة، بحــث مقــدم 

 م.٢٠١٣
ة، الطبعـــــة الأولى التحــــوط في التمويـــــل الإســـــلامي للـــــدكتور/ ســــامي الســـــويلم، ط. المعهـــــد الإســـــلامي للبحــــوث والتـــــدريب بجـــــد -١٩

 م.٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨
مـع الفقــه الإسـلامي الـدولي في الــدورة الحاديـة والعشــرين  -٢٠ التحـوط في العمليـات الماليــة للـدكتور/ محمـد علــي القـري، بحــث مقـدم 

 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥سنة 
مع الفقه الإسلامي  -٢١ الدولي في دورته الحادية والعشـرين سـنة التحوط في المعاملات المالية للدكتور/ عبداالله العمراني، بحث مقدم 

 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥
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مع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة الحادية والعشرين سنة  -٢٢ التحوط في المعاملات المالية للدكتور/ عجيل النشمي، بحث مقدم 
 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥

 م.١٩٩١هـ/ ١٤١١ط. دار التراث، الطبعة الثالثة تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور/ سامي حمود،  -٢٣
 م.١٩٥٠ه/١٣٦٩حاشية البجيرمي على المنهج، ط. دار الفكر العربي  -٢٤
 حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ط. دار المعارف، بدون تاريخ. -٢٥
 م.١٩٩٤ه/ ١٤١٤بيروت  -حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ط. دار الفكر -٢٦
هــ/ ١٤١٤بـيروت، الطبعـة الأولى  -لماوردي، بتحقيـق علـي معـوض وأحمـد عبـدالموجود، ط. دار الكتـب العلميـةالحاوي الكبير ل -٢٧

 م.١٩٩٤
 بيروت، بدون تاريخ. -سنن الترمذي، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط. المكتبة الثقافية -٢٨
 م.١٩٦٦ه/ ١٣٨٦بيروت  -سنن الدارقطني، بتحقيق السيد عبداالله هاشم يماني، ط. دار المعرفة -٢٩
 سنن أبي داود، ط. دار الفكر، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بدون تاريخ. -٣٠
 م.١٩٩٤ه/ ١٤١٤مكة المكرمة  -السنن الكبرى للبيهقي، بتحقيق محمد عبدالقادر عطا، ط. مكتبة دار الباز -٣١
 م.١٩٥٤ه/ ١٣٧٣ القاهرة -سنن ابن ماجه، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط. دار إحياء الكتب العربية -٣٢
 م.١٩٨٦ه/ ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية  -سنن النسائي، بتحقيق عبدالفتاح أبي غدة، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية -٣٣
بيروت، الطبعة الأولى  -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني، بتحقيق محمود إبراهيم زايد، ط. دار الكتب العلمية -٣٤

 هـ.١٤٠٥
 بيروت، بدون تاريخ. -على خليل، ط. دار صادرشرح الخرشي  -٣٥
 الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي، ط. دار المعارف، بدون تاريخ. -٣٦
دمشـــق، الطبعـــة  -شـــرح القواعـــد الفقهيـــة للشـــيخ أحمـــد الزرقـــا، بتقـــديم وتعليـــق وتـــذييل الأســـتاذ/ مصـــطفى الزرقـــا، ط. دار القلـــم -٣٧

 م.٢٠٠١ه/ ١٤٢٢السادسة 
 ردير مع حاشية الدسوقي، ط. دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، بدون تاريخ.الشرح الكبير للد -٣٨
 شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة، ط. دار إحياء الكتب العربية (فيصل عيسى البابي الحلبي) بدون تاريخ. -٣٩
 م.١٩٩٣ه/ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى سنة  -شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ط. عالم الكتب -٤٠
 ، بعناية محمد زهير بن ناصر الناصر.ه١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى  -صحيح البخاري، ط. دار طوق النجاة -٤١
ـا المعاصــرة للــدكتور/ عمــر مصـطفى جــبر إسماعيــل، ط. دار النفــائس بــالأردن،  -٤٢ ضـمانات الاســتثمار في الفقــه الإســلامي وتطبيقا

 م.٢٠١٠هـ/ ١٤٣٠الطبعة الأولى 
 م.٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٧في الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد نجدات المحمد، ط. دار المكتبي بدمشق، الطبعة الأولى ضمان العقد  -٤٣
مـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي في الـــدورة الحاديـــة  -٤٤ ضـــوابط التحـــوط في المعـــاملات الماليـــة للـــدكتور/ ســـامي الســـويلم، بحـــث مقـــدم 

 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥والعشرين سنة 
مع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين غرض التحوط في المنت -٤٥ جات المالية للدكتور/ صالح بن حميد، بحث مقدم 

 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥سنة 
 م.١٩٩٥ه/ ١٤١٥بيروت  -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، ط. دار الفكر -٤٦
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م (مصــورة عــن الطبعــة الثالثــة ١٩٧٨ه/ ١٣٩٨العامــة للكتــاب بالقــاهرة ســنة القــاموس المحــيط للفيروزآبــادي، ط. الهيئــة المصــرية  -٤٧
 ه).١٣٠١للمطبعة الأميرية سنة 

مــــدى صــــحة تضــــمين يــــد الأمانــــة بالشــــرط في الفقــــه «قضــــايا فقهيــــة معاصــــرة في المــــال والاقتصــــاد للــــدكتور/ نزيــــه حمــــاد، بحــــث  -٤٨
 .م٢٠٠١هـ/ ١٤٢١، ط. دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى »الإسلامي

 م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ط. عالم الكتب سنة   -٤٩
 م.١٩٨٦كشف القناع عن تضمين الصناع لأبي علي المعداني، بتحقيق د. محمد أبو الأجفان، ط. الدار التونسية للنشر سنة  -٥٠
 بيروت، الطبعة الأولى. -لسان العرب لابن منظور، ط. دار صادر -٥١
 م.١٩٨٩ه/ ١٤٠٩بيروت  -ط. دار المعرفةالمبسوط للسرخسي،  -٥٢
 م.١٩٩١ه/ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى  -مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام لعلي حيدر، ط. دار الجيل -٥٣
لد الثالث. -٥٤  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر (التعاون) الإسلامي بجدة، العدد الرابع، ا
 م.٢٠٠٨تثمار في المصارف الإسلامية للدكتور/ حمزة عبدالكريم حماد، ط. دار النفائس بالأردن، الطبعة الأولى سنة مخاطر الاس -٥٥
 مخاطر التمويل الإسلامي للدكتور/ علي السالوس، بحث بالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي. -٥٦
للمصــارف الإســلامية مــن خــلال معيــار بــازل للــدكتور/ موســى  مخــاطر صــيغ التمويــل الإســلامي وعلاقتهــا بمعيــار كفايــة رأس المــال -٥٧

 م.٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩عمر مبارك أبو محيميد، رسالة دكتوراه بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن سنة 
 م.١٩٩٠ه/١٤١١بيروت، الطبعة الأولى  -المستدرك للحاكم، بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ط. دار الكتب العلمية -٥٨
 القاهرة، بدون تاريخ. -مسند الإمام أحمد، ط. مؤسسة قرطبة بالهرم -٥٩
 م.١٩٩٤ه/١٤١٥مطالب أولي النهى للرحيباني، ط. المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الثانية  -٦٠
السادســة ســنة المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقــه الإســلامي للــدكتور/ محمــد عثمــان شــبير، ط. دار النفــائس بــالأردن، الطبعــة  -٦١

 م.٢٠٠٧ه/ ١٤٢٧
 ه.١٤١٥المعجم الأوسط للطبراني، بتحقيق طارق عوض االله، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، ط. دار الحرمين بالقاهرة سنة  -٦٢
المغــني لموفــق الــدين بــن قدامــة، بتحقيــق د/ عبــداالله التركــي، ود/ عبــدالفتاح الحلــو، ط. دار عــالم الكتــب بالريــاض، الطبعــة الثالثــة  -٦٣

 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧
هــــ/ ١٤١٥بـــيروت، الطبعـــة الأولى  -مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج للخطيـــب الشـــربيني، ط. دار الكتـــب العلميـــة -٦٤

 م.١٩٩٤
 القاهرة، الطبعة الثانية بدون تاريخ. -المنتقى شرح الموطأ للباجي، ط. دار الكتاب الإسلامي -٦٥
 م.١٩٩٢ه/ ١٤١٢بيروت، الطبعة الثالثة  -ب، ط. دار الفكرمواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطا -٦٦
نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية للدكتور/ محمد عبدالمنعم أبو زيد، ط. المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، الطبعـة  -٦٧

 م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠الأولى 
 م.١٩٩٥ه/ ١٤١٥نصب الراية للزيلعي، ط. دار الحديث، الطبعة الأولى  -٦٨
الوسائل المشروعة لتقليل مخـاطر المضـاربة للـدكتور/ عبدالسـتار أبـو غـدة، بحـث منشـور ضـمن أعمـال النـدوة الفقهيـة الرابعـة لبيـت  -٦٩

 م.١٩٩٥نوفمبر  ١ -أكتوبر  ٣٠هـ، الموافق١٤١٦جمادى الآخرة  ٨ – ٦التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت في الفترة من 
*     *     * 

  


